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طبع بدار نوبار للطباعة 


د رتااچر 


رام پال ة على المَرْء فيما أحَبّ أو 

س ر ِ 
کرة » الك ان يو مر بمعصسيسة ان امر 
بمَعْصِيَة فلا سَمْعَ ولا طاعة) 

سناد صحیح . ورواه البخاری ( ٩‏ : ۸۲ 


و ۱۳ : ٠۰۹‏ من فتح البارى ) عن مسدد عن 
ی اہن سید ۽ بدا الاسناد » وروا اشا 


٤ 
من طریق إسماعیل بن ز کريا عن‎ )۸۲ : ٦( 
سید ات : فرر سے وج ا ۸7) سن طریق‎ 


E TT. Fe 


وهذا الحديث أصل جال سل سن اسول 
السکے . ا ف ابه جاب فى كرا من الترالع : 
ولا فى قائون عن القوانين » على هذا الوضح 
السليم الدقیق اڪ ۾ الق لد سط 
الحاكم > و يحفظ على المحكوم دينه وعزته . 

نقذ اعتاد. الملوك ار واعتادت 
الیک با ف ااود الس فیا كرات مط 
رقری > ا باو ا باعمال راک کف ھا اا 


ٍ : 
لا مندو حة له عن اداع ما امر نه . 


ا 
وصارت الرعية » فى هولاء وهؤولاء» 
ا لیرد ما اوا به آل اف رافق جر لھ 
رغبة عندهم > والا اجتهدوا أن يقصروا فى 
a‏ ما ارا به »> ما و جدوا للتقصير ا 


وكل هذا باطل وفساد » تختل به اوا 
السك ء وتشطرب مه الانظسة رالا رام . اذ 
لا يروت أت الطاعة واجبة غليهم » وإذ يطيعون - 
فی بعض ما یطیعون - شبه مرغمین إذا لم يوافق 
هواهم ولم یکن مما يحبون . 

اما الشرع الإسلامى : فقد وضع لاسا 
السليم »> والكشريع العحکم » بهذا الجديث 
العظيم . فعلى المرء آلمسلم أن يطيع من له عليه 


1 


حق الأمر من المسامين ء يما اجب وسا ره : 
وهذا واجب عليه » ائم بترکه » سواء اعرف 
الأمر أنه قر آم لم يعرف » انه اترك وجا 
او کب آله ضلية ۽ رار کا ۽ س کیت > اذا قصّر 
ف کات کا لى فس ف السا او اراد او 
وھا خن لیات الس ال رجب کا 


ثم َي هذا الواجب بقيد صحيح دقيق › 
يجعل للمکلف الحق فی تقدیر ما کلف به › فان 
چ ٤‏ 
امره من له الامر عليه بمعصية » فلا سمع ولا 
۱ 


المخلوق » فان فعل کان علیہ الاثم > کہا کان 
لیے سے اسه یعاس نه آ i‏ ا یل مھ 
المعصية ا عير د » اھ لت سيول ص 
یما ۾ شاه شان اش سو اء : 


۷ 
٤‏ 
على المأمور ان لا يُطيع فيها الآمر » هى المعصية 
ج چ 4 
حتی يوهم نفسه انه امتنع لانه امر بمعصية › 


اة فة ۾ لغيره 1 


کا ا 


ور ا اقرب الاق بض الل , عا عراش 


۸ 

€ ةة : ۴ 5 
یری انه اهل له > بى عمل اقل منه » او اشد 
مَقة عليه > فهذا يجب أن يطيع من له عليه حق 
الأمر »> لا مندوحة له من ذلك »> أحب أو كره» 

ج ج مس ا 
فان ابى من طاعة الامر كان اثما » وکان إباؤه 
حراماً > سواء آبی اباءٌ صریحاً واضحا ام ابی 
إباء ملتويًا مَستورا » يكَمَحل الأسباب والمعاذير . 

ج ع :1 ع 

مظلوح مهصوم الحق › ۾ فد یکو ن ذلك 
صح حا ولکنه یجب عليه آن یطیع فی کل 


حال » قان الظّل فی مثل هده الأمور امر 
ع 2 
فی هده الحال ينظ لنفسه › ويحكم لنفسه » 


۹ 
فمن النادر أن يكون تقديره للظلم الذى ظن انه 
لحقه تقدي ا صحیحاً » لما يُشبه أن کون من 
غَلَبة الهوى عليه » ولعل آمره أقدر على الإحاطة 
بالمسعلة من وجوهها المختلفة » ولعل تقديره إذ 
ذاك اقرب إلى الصواب » إذا لم يكن فعل ما فعل 
عن هوى واضح وتعنت مقصود . 

والظلم فى مثل هذا حرام » ولكنه حرام على 
الآمر » أما المأمور فلم يمر بمعصية » لان ما أمر 
به في ذاته ليس معصية » انما المعصية فى اإصدار 
الأمر على غير جهة الحق . 


E E 


ه۱ 

۲ - نرى بعض القوانبن تاذل بالعمل الحراح 
الذى لاشك فى حرمته » كالزنا » وبيع الخمر 
من جهة مختصة معينة فى القوانين 


فهذا الموظف الذى أمرته القوانين أن بعطى 
الرْلْحصّة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة 
فيمن طَلّب الرحصة لا يجوز له أن بُطيع ما أمر 
به » وإعطاؤه الرخحصة المطلوبة حرام قطعا » ون 
أمره بها القانون » فقد أمر بمعصية » فلا سمح 
ولا طاعة . أما ذا رای ان إعطاء الرحصة فى 
ذلك حلال » فقد كفر وخحرح عن الإسلام » لانه 
احل الحرام القطع المعلوم خرمته من الدين 
بالضرورة . 

# # # 


۱۹ 
۳ - نری فی بعض بلااد المسلمين قوانین 
ل غ ٤‏ ۹ 

ضربت عليها » تقلت عن اأوربة الوثنية الملحدة 
وهی قوانین تخالف الاسلاح مسالفة جوهرية فى 
كثير من أصولها وفروعها > بل إن فی بعضھا ما 
ر ينشص ا و يهدذمةه » د مر وح 
ر د ار اه سی حي لا تشر رم 
تی کتیر من احکامها ايضا تو افق التشريح 
الإإسلامى » او لا ثتافيه على الأقل . 


وإن العمل بها فى بلاد المسلمين غير جائز » 
حتى فيما وافق التشريع الإسلامى > لآن م 
وضعها جين مها لم بنظر إلى مُرافقتها الإسلاء 
و مُحالفتها » إنما نظر إلى موافقتها لقوائين أوربة 
أو لمبادئها وقواعدها » وجعلها هى الأصل الذى 


۱۲ 
برجع إلیه » فهو آم مرت بهذا» سواء أوضع 
حكماً موافقاً للإسلام أم مخالفاً . 

وقد وضع الإمام الشافعى قاعدة جليلة دقيقة 
فى نحو هذا» ولكنه لم يضعها فى الذين 
يشرّعون القوانين عن مصادر غير اأسلامية > فقد 
كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريعة من هذا العار » 
ولكنه وضعها فى المجتهدين العلماء من 
المسلمين » الذين يستنبطون الأحكام قبل أن 
يتثبتوا مما ورد فى الكتاب والسنة الصحيحة » 
ويقيسون ويجتهدون برایهم على غير أساس 
صحیح » فقال فى كتاب (الرسالة) رقم ۱۷۸ 
بشر حنا وتحقيقنا : 


« ومن كلف ما جهل وما لم ته مَعرفته 


۴۳ 
كانت مرَافقتّه للصواب - إن وافقه من حیث لا 
يعرفه عير مَحمُودة » والله أعلم »> وکان بخطقه 
غير معذور › اذا ما نطق فيما لا يحيط علمه 

بالفرق بين الخطا والصواب فيه» . 


ومعنى هذا واضح : أن المجتهد فى الفقه 
الإسلامى » على قواعد الإسلام »> لا يكون 
مَعذُوراً اذا ما کان اجتهاده على غير اساس من 
معرفة » وعن غير لست فى الببحث عن الأدلة من 
الكتاب والسّنة » حتى لو أصاب فى الحكم » إذ 
تكون إصابته مصادفة » لم تبن على دليل » ولم 
تبن على يقين » ولم تبن على اجتهاد صحيح . 


أما الذى يجتهد ويتشرع !! على قواعد 
خحارجة عن قواعد الاأسلام > فانه لا يكون 


4 
مُجتهدا » و لا یکون مسلما اء إذا قصد إلى وضع 
ما يراه من الأحكام » وافقت الااسالام ام حالفته › 
فكانت موافقثةُ للصواب »› إن وافقه من حیٹ 
لايعرفه »> بل من حيت لايقصده » غير 
محمودة » بل كانوا بها لا يقلو ن عن انفسهہ 

کفرا حين يخالقون » وهذاً بدیهی . 

وليس هذا موضع الافاضة والتحقيق فى هذه 
المسئلة الدقيقة . وما كان هو المثل 
نضربه » ولکنه تمهيد . 


والمغل : انا نری کثيرا من المسلمین الذي 
عهد إليهم بتنفيذ هذه القوائين والقيام عليها » 
الحكم بها » أو بالشرح لها» أو بالدفاع فيها ‏ 
نراهم مُسلمین فیما یتبين لنا من آمرهم » > بصلون 


6 
ص بحر صو ل 
ون على الصلاة › ۾ يصو مول د 
پحر صو ا 
8 الصوم › ويودول الز كاة و 1 
ر مطمئنين ›» ويحجو 
بالصدقات راضية تفوسهم : ر 
کاحسر ماج ارجل السام ؛ ا 
من 
تسعطيع أن جد عليهم ممزاً في فی دینهھم » 
فیما يفعله 
حمر | رقص أو فجور » وهم اض د 
سرن مطل الى الاسلام »> راضو 
مسلمون 4 1 


معتهدو ل عن معر و 


وا صتاعتهم فى القضاء او 
لكنهم إذا مارسوا صتاعتهم ا 
۰ إ۱ ۰ لبستهہ لہ الو انين 
التشريع أو الدفاع 2 : ٠ ١‏ 
ا تطبيق قو اعد 
مامص ویحرصود مر الرجل العاقل 
والدفاع 


۱٦ 
F۴ 
المؤمن الموقن بشىء يرى انه هو الصواب ولا‎ 
صّواب غيره » ويَنْسّون اذ ذاك کل شىء يتعلق‎ 
بالا سلام فى هذا التشريع › الا ما يخدع به‎ 
£ ع‎ 

يكون مصدرا من مصادر التشريع ! فيما لم يرد 
فيه نص فى قوانينهم » ويحرصون كل الجرصس 
على ان يكون تشريعهم تبعا لما صدر إليهم من 
ج 8 یر 

امر اوربة فى معاهدة منترو » مطابقا لمبادىء 
التشريع الحديث » وكما قلت مراراً فى مواضع 
من کتبی وکتاباتی : وتبا لمبادیء التشريع 
الحديث . 


فهؤلاء الفلاثة الأنواع : المتشرّع والمدافع 


والحاكم » یجتمعو ل ی بحص هیلا المعنى 
۾ يقتر فول » والمال وأحد . 


۷ 
أما المتشرّ ع : فإنه يضع هذه القوانين وهو 
وان صاح و صلى وزعم انه مسلم . 
نانه د نع بالحق بالباطل > 
و اما المدافع : فانه د ف 
ّ = ب 
فإذا مادافع بالباطل المخالف لاإسلام معتقد 
ذلك کان منافقا حالصا › مهما يعْتذر بأنه يۇدی 
و أما الحاكم : فهو ه موضع ال حٹ ومو صح 
المثل . فقد یکون له فی نفسه عذر حین يحکم 
بما يوافق الأسلام من هذه القوانين »> وإن كان 
التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة . 


ّ م مما : 


۱۸ 
عليه فى الكتاب أو السسنة » ومما تدل عليه الدلائل 
منهما » فإنه - على اليقين - ممن يدخحل فى هذا 
الحديث : قد أمر بمعصية القوانین التى يرى أن 
عليه واجباً أن يطيعها أمرته بمعصية » بل بما هو 
أشد من المعصية : أن يخالف كتاب اله وسكة 
رسُوله » فلا َم ولاطاعة » فإن سمّع وأطاءَ 
کان عليه من الوزر ما کان على امره الذى وضع 

هذه القوانین > وکان کمثله سواء . 


E E 


۹ 
چ — وقد صنع رجال کبار من ر جال القانون 
عل نا شا شبيها بهدذه القاعدة > احتر اما منهم 

قوانينهم التی ۾ ضعو ها 


فقد فر مجلس الدولة مبدأين خحطيرين » فيم 
إذا تعارض قانون عادى من قوانين الدولة مع 
القانون الأساسى » وهو | الدستور » فجعل الأوّلية 
للدستور » وَأنه يجب على المحاكہ ان لا تطبق 
القانون العادى إذا عارضه . 


ومجلس الدولة هيئة من أعلى الهيعات 
القضائية » وکل إليه فيما وکل ليه من 
الاخحتصاص ان يَحكم بإلغاء القرارات الإدارية 
التى تصدرها الحكومة إذا ما صدرت مخالفة 
للقوانین 


۲ ٩ 
وهذان المبدان اللذان نحن بصددهما‎ 
» اصدرتهما الدائرة الأولى من ذلك المجلس‎ 
برئاسة رئیسه محمد کامل مرسی باشا» وهو‎ 
واضع قانون مجلس الدولة » أو هو الذى له اليد‎ 
الطولی فی إصداره » وهو الذی وَلی رئاسته ول‎ 
. ما آنشی»ء » وهو مزسی قواعده » ومتیّت ارکانه‎ 

والمبدان اللذان قررهما: 

احدهما : رو انه لیس فی القانو ن المصرى 
ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لسحث 
دستورية القوانين > بله المراسيم بقوانين » سواء 
من ناحية الشتكل » أو الموضوع» . 

و تانيهما : انه لا جدال فی ان الام الملكى 
رقم ٤۲‏ لسنة ۱۹۲۳ بوضع نظام دستورى 


۲١ 
للدولة المصرية »> هو اأحد القوانين التى يجب‎ 
على المحاكم تطبيقها » ولکنه يتميز عن سائر‎ 
القوانين بما له من طبيعة خحاصة تضفى عليه صفة‎ 
العلو » وتّسمة بالسيادة » بحسبانه كفيل الحريات‎ 
. وموئلها » ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها‎ 
ويستتبع ذلك : انه إذا تعارَّضَ قانون عاد مع‎ 
الدستور فى متازعة من المنازعات التى تطرح‎ 
› على المحاكم » وقامت بذلك لديها صعوبة‎ 
مثار ها ای القوانين هو الأجدر بالتطبیق ۾ و سحب‎ 
علیھا بحکم وظيفتها القضائية أن تتصدى لهذه‎ 
الصعوبة » وان تفصل فيها على مققضى أصول‎ 
هذه الوظيفة » وفى حدودها الدستورية المرسومة‎ 
لها . ولاریب فى أنه يتعين عليها عند قيام هذا‎ 
التعارض أن تطرح القانون العادى وتهمله»‎ 


۲۲ 
وثْعَلْب عليه الدستور وتطبقه »> بحسبائه القانون 
الأعلى الأجدر بالاتباع . وهی فى ذلك لا تتعدی 
على السلطة التشريعية »> مادامت المحكمة 
لاتضع بنفسها قانوناً » ولا تقضى بإلغاء قانون » 
ولاتامر بوقف تنفيذه . وغاية الأمر . أنها تفاضا 
بين قانونين قد تعارضاء فقتفصل فے هدہ 
الصعوبة » وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق . وإذ 
كان القانون العادى قد أهمل » فمَرَةٌ ذلك فى 
الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على ساثر 
القوانين » تلك السيادة التى يجب أن يلتزمها كل 
من القاضى والشارع [ يريد المتشرع !!] على 


( القضية رقم “٥‏ ستة ١‏ فقضائة > فی 


Ha 


۲۴ 


محمود عاصم ج ۱ ص ۳۷۷ › ۳۷۹) . 


ومن البيّن البديهى الذى لا يستطيع أن يخالف 
فيه مسلم : أن القرآن والسنة اسمى سموًاء 
وأعلى علوا » من « الدستور » ومن كل القوانين » 
وأن المسلم لايكون مسلما إلا إذا أطاع اله 
ورسوله » وقدم ما حکما به على کل حکم وکل 
قاأنوڭٰ » وأنه يحب عليه أن يطر ح القانون اذا 
عارض حکہ الشريعة التابت بالكتاب و السنة 
الصحيحة . طوعاً لاأمر رسول الله فى هذا 
البحديث ٠‏ 

قان مر بمَعْصيَة فلا سَمْعَ وَل طاعة » . 


(۳” : ۳ # وما كان لمومن ولا مومتَة اذ 


۲٤ 

م رل و ر ۾ ي ۵ Ê‏ س 7 a‏ ُ 
قضی اله ورسو ٠‏ ر أن بكوك لهم الجيرة ن 
ر ٤‏ 9 تر الى آلذِينَ 

مه لر م 
فلك ؟ " أن يقحاگوا ب آلطاغوت - 
ر وو ٤‏ رس 2ھ r.‏ 
و اروا ا ان کر به - یری الشيطان ان 
ما انر الله ر اسول ٠‏ 7 المُنافقي 
يصاور عنك صدودا : فکیْف اذا اصابنهم 


ت ټ 


مَصِيّة بَا قذمَّت يديهم » تم جاو يخلفون 
بلله : إن ارفا إلا إخساناً وتؤفًا - أو مك الذي 
يعْلّم الله ما فى قلوبهمْ عرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ وقل 
لمم فی انيهم قرلا بلِیعًا - إلى قوله - فلا 
رَبك لا ومون حى بُحكمُوك فما شجر 


۵ ۲ 
£ 4 ي ی 
o0‏ ۋا 3 يىجدو | و أن دفس ھم i‏ 
لك لرا تت ۵(7 : (٥۰‏ فحکہ 
ره ر 


کیا 
الله 
سے ا اخستر من 
لحاهلة يعون ؟ ومن 
ا 


اہ ام چا نے 


لوم يوقنون ؟ % . 


ورتا لاشو الز زعو الطاغ د وال اجا زت رر وار راکش 


الذاجرة A}‏ شاخ ال تان . ناسة شايع الخهوسوتة . عابدن لفون ۰۳۱۸ ۳۹۰ 


